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  الإهداء:
بدأنا بأكثر من ید و قاسینا أكثر من هم وعانینا الكثیر من الصعوبات و ها نحن   

الیوم و الحمد الله نطوي سهر اللیالي و تعب الأیام و خلاصة مشوارنا بین هذا العمل 

  المتواضع.

منارة العلم و الإمام المصطفى، إلى الأمي الذي علم المتعلمین، إلى سید  إلى  

  الخلق، إلى رسولنا الكریم، سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم.

  الأعزاء. ، إلى أمهاتنا و آبائناإلى الذین لا یملون العطاء، لننعم بالراحة و الهناء،   

عبارات من أسمى و أجلى  إلى من علمونا حروفا من ذهب، و كلمات من درر، و  

  عبارات في العلم، و من فكرهم منارة تنیر لنا مسیرة العلم و النجاح... إلى أساتذتنا الكرام.

فنا یدا بید و نحن نقطف زهرة وتعلمنا... ین ساروا معنا في درب العلم، تكاتإلى الذ  

  إلى زملائنا و زمیلاتنا.

    

  

  

  

  

  

  



  

  وعرفـان:  شكر

  و وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع. الحمد الله الذي وهبنا  

كما لا یفوتنا أن نتقدم بشكرنا الجزیل و العرفان بالجمیل و الاحترام و التقدیر، إلى   

من قام بالمجهودات الجبارة، من إشراف و تنقیح، دون ملل أو تعب الأستاذة بوعكة 

  كاملة.

حبتنا في رحلة االتي صو نسجل أسمى معاني التقدیر و الوفاء إلى الرفقة الصفوة   

  البحث العلمي.

  

  



 

 المقدمة



 مقدمة 

 
 أ 

  مقدمة:

تتعدد حاجات الإنسان التي یسعى إلى إشباعها، حتى یتمكن من العیش   

على وجه یلیق بآدمیته، و هو یستمد العناصر اللازمة لذلك من الطبیعة التي 

ام فالطبیعة توفر له المواد الختحیط به و من الأشخاص الذین یعیشون معه، 

و الأشخاص یقدمون له الخدمات و الأعمال التي لا  لتنفیذ المشاریع التي یحتاجها

  یستطیع أن یقوم بها بنفسه.

و حیث تعتبر العقود وسیلة ناجحة لتمكینه من ذلك، و قد أنبرت معظم   

ذي تهدف إلى التشریعات المدنیة، انطلاقا من تأكیدها على الغرض الاجتماعي، ال

  مصالح الأفراد و المصلحة العامة.لإدراكه و هو رعایة 

ة، الذي یؤدي دور كبیر في تمكین و من بین هذه العقود نجد عقد المقاول  

مبدأ الانحلال الذي بیاجاته، و قد یتأثر هذا العقد لإنسان من الحصول على احتا

  لا یكون إلا بعد الانعقاد.

ائري، أحكام عقد المقاولة، في الفصل الأول من و بذلك قد نظم المشرع الجز   

تاب الثاني المعنون الباب التاسع الخاص بالعقود الواردة على العمل، ضمن الك

من القانون المدني  570إلى  549العقود، و ذلك بالمواد من و بالالتزامات 

  الجزائري.

 119د اانحلال العقد في المو  أحكامالقانون المدني الجزائري  ضمنولقد ت  

 ة لانحلال العقد الملزم للجانبینو التي أعطت في مجملها نظریة عام 123إلى 



 مقدمة 

 
 ب 

في هذا الصدد سنقوم في بحثنا هذا بتطبیق المبادئ العامة و  بسبب عدم التنفیذ

  للانحلال على عقد المقاولة.

  الموضوع :أهمیة

الیومیة في یعد عقد المقاولة من أهم العقود التي یمارسها الفرد في حیاته   

  شتى المجالات، و ذلك للحصول على الأعمال و الخدمات المتنوعة.

ك تأكیدها على الغرض فقد نظمته معظم التشریعات المدنیة، و ذل  

  و المصلحة العامة. مصالح الأفرادلهو رعایة و الاجتماعي،

ومن منطلق تبني معظم الدول لهذا العقد على أساس ما له من أهمیة بالغة   

ر المجتمعات ورقیها، إلى تنظیم هذا العقد تنظیما ملائما في هذا التطور في تطو 

  الذي لحقه.

جاز المباني و المنشآت و یكتسب عقد المقاولة أهمیة خاصة في مجال إن  

  لما یمثله من مجال حیوي للاستثمار و استغلال الأموال. المعماریة

قاولة) في الحفاظ على و تكمن أهمیة دراسة فكرة انحلال هذا العقد (عقد الم  

  المراكز القانونیة للمتعاقدین و الإحاطة بالحقوق المنصوص علیها قانونا.

  الإشكالیة:

تتمحور إشكالیة هذا البحث في مدى معالجة وفعالیة القانون المدني   

، لمبدأ الانحلال في عقد المقاولة تنظیم عقد المقاولة، ومدى استیعابه فيالجزائري 

  :الاشكالیة على النحو التاليویمكن صیاغة 



 مقدمة 

 
 ج 

، و بیان المقاولة عقدالمشرع الجزائري في تنظیم  إلى أي مدى وفق -

  ؟وء أحكام القانون المدني انحلاله على ض

  :الفرعیة حولو یندرج تحت هذه الإشكالیة، عددا من التساؤلات   

   ؟خصائصه و أركانه ماهيو  صود بعقد المقاولة ؟ المقما 

   ؟عقد المقاولة  المترتبة على ثارما هي الا 

  ما هو المقصود بفكرة الانحلال؟ 

   ؟عقد المقاولة  نحلالما هي الأسباب المؤدیة لا 

 ما هي الآثار المترتبة على انحلال عقد المقاولة؟  

  :اختیارالموضوع  دوافع

حكام القانوني عقد المقاولة و انحلاله طبقا لأالموسوم ب لموضوعلإن اختیارنا   

مبني على عدة دوافع منها الذاتیة (الشخصیة) و تكمن في  الجزائريالمدني 

الفضول إلى معرفة جزئیات هذا العقد، من حیث تحدید مفهومه و خصائصه 

ا الأسباب المؤدیة إلى انحلاله  طرفین، وكذالوأركانه، و الآثار المترتبة على 

  المترتبة على ذلك.الآثار و 

ى كون أن عقد المقاولة و انحلاله لم یلقى أما الدوافع الموضوعیة، فترجع إل  

  الدراسة اللازمة من قبل الباحثین في الجزائر، لما له من أهمیة بالغة.

  :الموضوع  أهداف

عملیة، و إن الغایة لدراستنا لموضوع عقد المقاولة و انحلاله هي غایة علمیة   

ة أنه لم یوف اصفمن الأهداف العلمیة انتفاع و إثراء الباحثین و الدارسین، و خ



 مقدمة 

 
 د 

و فتح المجال أمامهم لإجراء المزید من البحوث حول هذا  بالدراسة الكافیة

  الموضوع.

تلخص في محاولة منا لتطبیق مبدأ الانحلال التي ت و من الأهداف العملیة  

الوافیة على عقد المقاولة، و خاصة و أن هذا الموضوع لم یلقى الدراسات 

  . للوصول إلى نتائج منطقیة

  الصعوبات و العراقیل:

أما عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث فتتمثل في الدرجة   

المذكرات و الأولى في قلة المراجع العلمیة الجزائریة في هذا المجال، فلم نجد الكتب 

  المتخصصة في هذا الموضوع، و خاصة في مجال الانحلال.

  المنهج المتبع:

لموضوع اعتمدنا على المنهج التحلیلي، و یتجلى ذلك من من خلال دراستنا لهذا ا

ذلك و مة لعقد المقاولة ومبدأ الانحلال خلال الاستناد إلى النصوص القانونیة المنظ

  من خلال تبسیطها و تجزئتها ثم استخلاص أهم عناصرها.

و أیضا اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي سیظهر بشكل واضح في وصف عقد 

وكل هذا  ، و أیضا كیفیة انحلال هذا العقدلال أركانه و خصائصهالمقاولة من خ

  .یهدف الى ایصال فكرة مبسطة وواضحة الى كل مطلع على هذا الموضوع

  الخطة المتبعة:

  بناءا على ما سبق ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین على النحو الآتي:  

  مي لعقد المقاولةیالفصل الأول: الإطار المفاه

  الأول: مفهوم عقد المقاولةالمبحث 

  المطلب الأول: تعریف عقد المقاولة  

  المطلب الثاني: خصائص عقد المقاولة  



 مقدمة 

 
 ه 

  المبحث الثاني: أركان عقد المقاولة و تمییزه عن العقود المشابهة له

  المطلب الأول: أركان عقد المقاولة  

  المطلب الثاني: تمییز عقد المقاولة عن العقود المشابهة له  

  ث الثالث: الآثار المترتبة على عقد المقاولةالمبح

  المطلب الأول: التزامات أطراف العقد  

  المطلب الثاني: المقاولة من الباطن  

  الفصل الثاني: انحلال عقد المقاولة

  المبحث الأول: فكرة الانحلال في القوانین القدیمة و الحدیثة

  المطلب الأول: فكرة الانحلال في القوانین القدیمة  

  المطلب الثاني: فكرة الانحلال في القوانین الحدیثة  

  المبحث الثاني: الأسباب المؤدیة إلى انحلال عقد المقاولة

  المطلب الأول: الفسخ و الانفساخ  

  المطلب الثاني: الانهاء و الإقالة  

  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على انحلال عقد المقاولة

  على الفسخ و الانفساخالمطلب الأول: الآثار المترتبة   

  المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الإنهاء و الإقالة  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاطار المفاھیمي 

 لعقد المقاولة



 لعقد المقـاولةمي  يالإطار المفـاه  ==== =========الفصل الأول:
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  مي لعقد المقاولةیالفصل الاول:الاطار المفاه            

عنوان "العقود الواردة على  لقد ورد ذكر عقد المقاولة في الباب التاسع تحت  

  من القانون المدني الجزائري. 570إلى  549العمل" في المواد من 

وأوضح القانون المدني الجزائري بشكل واضح أسس ومعاني عقد المقاولة 

 أشكال وصور هذا العقدوبالنظر إلى تعدد ، ى غرار التشریعات العربیة الأخرىعل

وتنوع الأعمال التي یرد علیها فقد اقتضت مواجهة حالاته المتزایدة دائما والمتطورة 

  التي احتلت مكانة مهمة جدا في عالم العلاقات القانونیة.

 إلى ثلاث بتقسیم هذا الفصل سنقوموع ولأجل الإحاطة بعناصر الموض  

خلال دراسة مفهوم عقد المقاولة من لالمبحث الأول ا حیث خصصن ،مباحث

دراسة أركان عقد المقاولة وتمییزه ل المبحث الثاني و خصصنا ،تعریفه وخصائصه

لآثار المترتبة على عقد ا لدراسة المبحث الثالث وخصصنا،له عن العقود المشابهة

  المقاولة .
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  المبحث الأول: مفهوم عقد المقاولة

نظرا لأهمیتها البالغة، ولذلك أقدم  تعددت المفاهیم في عقد المقاولة لقد  

المشرعون في معظم دول العالم على وضع أحكام مستقلة لهذا العقد تنسجم مع 

  جمیع حالاته، ووضع تعاریف مختلفة تهدف إلى بیان عقد المقاولة.

وفي هذا الصدد ارتأینا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث یشمل 

  والمطلب الثاني یشمل خصائص عقد المقاولة. ةالمطلب الأول تعریف عقد المقاول

  المطلب الأول: تعریف عقد المقاولة

لقد تعددت تعریفات عقد المقاولة في أغلب التشریعات ، منها القدیمة وحتى 

وعلى ذلك سنقسم هذا المطلب العربیة وأیضا التعریف الفقهي و التشریع الجزائري، 

  الى أربعة فروع على النحو التالي:

  التشریعات القدیمةفي عقد المقاولة ع الأول: الفر 

وإنما  كعقد مستقل في القانون الروماني نجد أن عقد المقاولة لم یكن معروفا  

عرفه مختلط بعقد الإیجار من ناحیة وبعقد الوكالة من ناحیة أخرى، حیث شبّه 

كذلك لم  لعة من حیث الإمكان بالانتفاع بهالقانون الروماني عمل الإنسان بالس

               وإنما عرف المسلمون عقدل معروفا لدى المسلمین كعقد مستق یكن

فهو لا یسمى إستصناعا إلاّ إذا قدم  ،الإستصناع ثم اختلفوا في مشروعیته وتكییفه

  1الصانع مادة المعقود علیه.

  

  

  

                                                             
، الطبعة الثانیة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، )المقاولة ،الإیجار ،البیع(الوجیز في العقود المدنیة  ،جعفر الفضلي 1

 .366، ص1997الأردن، 
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  التشریعات العربیة عقد المقاولة في:الثانيالفرع 

فقد جاءت لقانون الأردني والعراقي والمصري العربیة منها اوأمّا التشریعات   

من التقنین المدني  646بتعریف عقد المقاولة في قوانینها، فقد عرّفته المادة 

المصري على النحو التالي " المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع 

  ".1شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

من القانون  864أمّا المشرع العراقي فقد عرّف عقد المقاولة في المادة 

ع شیئا صنالمدني والتي تنصّ على أنه" المقاولة عقد به یتعهد أحد الطرفین أن ی

  2أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد به الطرف الآخر".

على أنها من القانون المدني  780أمّا في القانون الأردني فقد عرّفتها المادة 

"عقد یتعهد أحد الطرفین بمقتضاه أن یضع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء بدل یتعهد 

  3به الطرف الآخر".

  لعقد المقاولة التعریف الفقهي:الثالثالفرع 

أمّا من حیث الفقهاء فقد عرّفها كلا من الفقیهین " بلانیول" و " ریبیر"   

آخر بعمل معیّن لقاء ثمن یحسب بأنّها: "العقد الذي یكلف شخص بموجبه شخصا 

  وفقا لأهمیة هذا العمل".

أمّا الفقیه "جوسران" فقد عرّف المقاولة بأنّها "عقد متبادل یتعهد بموجبه أحد 

  .4الفریقین دون الدخول بخدمة الآخر أن ینفذ عملا معینا لقاء أجر"

                                                             
الواردة على العمل، الجزء السابع من المجلد الأول،  عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود1

  .5، ص2009الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
 .368، صالمرجع السابقلفضلي، جعفر ا2
 .7ص، 2007، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن ، ،الوكالة) ،الكفالة مسماة (المقاولةعدنان إبراهیم السرحان، العقود ال3
  .145-144،ص 2007موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني ،الجزء السابع ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان، 4
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  الجزائري في التشریععقد المقاولة الفرع الرابع: 

إلى تفسیره وإبراز ئري عقد المقاولة وأسهم إلى حد ما عرّف المشرع الجزا  

من  549متأثرا في ذلك بالتشریعات الحدیثة، حیث جاءت المادة  معالمه الهامة

عهد بمقتضاه أحد المتعاقدین القانون المدني الجزائري على ما یلي " المقاولة عقد یت

  1المتعاقد الآخر".ع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به صنأن ی

ومن خلال هذا یتّضح جلیا على أن معظم التشریعات في تعریفها لعقد 

ومن خلال  احد في توضیح العلاقات القانونیةالمقاولة، قد اتجهت في مسار و 

هاته التعریفات الجامعة نستخلص خصائص عقد المقاولة والتي سندرسها في 

  المطلب الثاني.

  المطلب الثاني: خصائص عقد المقاولة      

دراستنا لتعریف عقد یتضح من خلال التعریفات التي سبق ذكرها في   

  شف بعض الخصائص الممیزة له والمتمثلة في: المقاولة نست

   

                                                             
،المؤرخ في  05/10،المعدل والمتمم بالقانون رقم ،المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26،المؤرخ في 58/ 75الامر1

 .2007ماي 13في المؤرخ  07/05،وبالقانون رقم 2005یونیو 20
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  الفرع الأول : عقد المقاولة عقد رضائي

 صنعهعنصرین اثنین الشيء المطلوب یقع التراضي في عقد المقاولة على   

والأجر الذي یتعهد به  من المقاول، وهو أحد المتعاقدین أو العمل المطلوب تأدیته

  1ربّ العمل، وهو المتعاقد الآخر.

 ل یكتفي في ذلك بالإیجاب والقبولفلا یشترط في انعقاده شكل معیّن ب

والكتابة لیست ضروریة إلاّ لإثبات المقاولة لا  ،أو مشافهة جوز إبرامه بالكتابةفی

إذا اشترط  عقد المقاولة عقدا شكلیا ان یكونما یمنع من  انعقاده، ولكن لیس هناك

والعقد الرضائي هو الذي ینعقد بمجرّد تبادل التعبیر  2،نص خاص لوجود الكتابة

  3عن إرادتین متطابقتین.

ینعقد وفقا للقواعد العامة في العقود  وخلاصة القول أن عقد المقاولة

 59بمجرّد تبادل التعبیر عن الإرادتین، وهذا تطبیقا لما جاء في المادة  ،الرضائیة

من القانون المدني الجزائري، والتي تنص على ما یلي "یتم العقد بمجرّد أن یتبادل 

  الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین، دون الإخلال بالنصوص القانونیة".

  جانبینلعقد ملزم لعقد المقاولة الفرع الثاني: 

ومفاده أن هناك التزامات تقع على عاتق المقاول والتزامات أخرى تقع على 

العمل ثم تسلیمه ویقع علیه الضمان، كما یلتزم  بإنجازرب العمل، فالمقاول یلتزم 

  4رب العمل بأن یتسلم العمل بعد انجازه وبدفع الأجر.

  

                                                             
 .6المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري،1
 .7المرجع السابق، ص،السرحان،  إبراهیمعدنان  2
 .21، ص2009غازي خالد أبو عرابي، المقاولة من الباطن، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،3
 . 368جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص4
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الالتزام في عقد جانبین، متى تبادل المتعاقدان لوحیث یكون العقد ملزما ل

  المقاولة.

حیث یتعهد المقاول بأن یصنع شیئا أو أن  وحیث یرتب التزامات تبادلیة،

تم هذا الأداء لحسابه وهو صاحب ییقوم بعمل معین لقاء أجر یتعهد به من 

  1العمل.

وهذا وفقا لمبادئ وأحكام القانون المدني الجزائري، وذلك فیما جاء بنص 

المدني الجزائري على النحو التالي "یكون العقد ملزما من القانون  55المادة 

  للطرفین، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا".

  عقد معاوضةعقد المقاولة الفرع الثالث: 

، لأنّ كل طرف یأخذ مقابلا لما یعطي ةعقد المقاولة من عقود المعاوض  

یدفع الأجر  ب العملعلى اعتبار أن المقاول یقدم عمله ویتلقى عوضا، وصاح

من  58وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  ،مقابل اقتضاءه العمل

"العقد بعوض هو الّذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل  ، القانون المدني

  شيء ما".

بالإضافة إلى هاته الخصائص هناك خاصیة أساسیة تمیّزه على باقي 

-مستقل بالنسبة لطرفیه (المقاولالعقود، بأنه عقد وارد على العمل ویعتبر عقد 

  .صاحب العمل)، وذلك دون إشراف وتوجیه من أحد

   

                                                             
 22المرجع السابق، ص ،عرابي غازي خالد أبو1



 لعقد المقـاولةمي  يالإطار المفـاه  ==== =========الفصل الأول:

 

 
12 

  المبحث الثاني: أركان عقد المقاولة وتمییزه عن العقود المشابهة له

لنفس أركان العقود الأخرى، وهذا تطبیقا  المقاولة یخضع في تكوینهإنّ عقد   

للمبادئ العامة في القانون المدني الجزائري، ولكي یتمكن وصف عقد المقاولة بأنّه 

عقد مقاولة یجب بعد تفسیره توضیح الغرض الرئیسي التي اتجهت إلیه إرادة 

عمل معین لحساب  إنجازبهو قیام أحدهما باسمه الخاص ومستقلا ،و المتعاقدین 

المتعاقد الآخر وذلك مقابل أجر، وهكذا فإنّ القیام بالعمل استقلالا وكون هذا 

  عمل مقابل أجر، هو ما یمیز عقد المقاولة عن غیره من العقود.ال

 أركان عقد المقاولة الى تحدید في هذا المبحث،  تطرقوفي هذا الصدد سن

  .عن العقود المشابهة الأخرى هوما یمیز 

  المطلب الأول: أركان عقد المقاولة

ان لعقد المقاولة أركان لا تختلف عن سائر العقود ، وذلك وفقا للمبادئ العامة  

  وحیث تتمثل فیما یلي :

  لتراضي في المقاولةا:لفرع الأولا

  أولا: شروط الانعقاد

 بما  ابق الإیجاب والقبول على عناصرهایجب لانعقاد عقد المقاولة أن یتط  

ا التراضي بین رب العمل والمقاول على ماهیة العقد والعمل الذي یؤدیه هفی

  1.المقاول إلى رب العمل، والأجر الذي یتقاضاه منه

                                                             
 .37عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص1
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تعریف  بخصوصمن القانون المدني الجزائري،  549أن المادة  تبینوقد 

ع یصنعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن أنه "المقاولة عقد یتعلى عقد المقاولة 

  أو أن یؤدي عملا، مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر.شیئا، 

تطلب ما یلي: یف، نجد أن التراضي على المقاولة ومن خلال هذا التعری

  والتراضي على العمل. ةالتراضي على ماهیة المقاول

إذ لا تنعقد المقاولة إلاّ إذا تراضى : ةالتراضي على ماهیة المقاول -1

جه إرادة أحدهما إلى أن یقوم بعمل معین واتجهت أطرافها على ماهیتها بأن تت

إرادة الطرف الآخر إلى دفع الأجر مقابل هذا العمل، أمّا إذا قصد أحدهما أن 

نه یعرض علیه في حین اعتقد الطرف الآخر أ ،ملكیة شيء قائم لدیه وقت التعاقد

  1فلا تنعقد المقاولة. ة،صنع

 العمل المطلوب تأدیتهلتراضي على ویجب ا التراضي على العمل: -2

 جر الذي یدفعه رب العمل للمقاولفیعین تعیینا كافیا، ویجب التراضي على الأ

الذي یتولى المقاول القیام به لصاحب العمل، وذلك بأن  ویقع التراضي على العمل

تهدف إرادة أحدهما إلى عمل معین، وتهدف إرادة الطرف الآخر إلى نفس 

  2العمل.

ثلا رسم صورة زیتیة بینما اتجهت نیة صاحب العمل فإذا قصد المقاول م

إلى قیام الأول بنحت تمثال، فإنّ التراضي یكون معدوما لعدم وجود تطابق بین 

  الإرادتین فلا ینعقد العقد.

                                                             
 .99، ص2008بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، 1
 20.عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص2
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بحیث یجوز إبرامه بالكتابة أو المشافهة وفي الغالب أن یكون بعرض من   

أمّا في المقاولات الكبیرة مثل مقاولات  ر،طرفي العقد وقبول من الطرف الآخأحد 

  1البناء فیجب اقتران المقاولة بالتصامیم والمقایسة. 

ویكون عقد المقاولة في هاته المقاولات الكبیرة عادة مصحوبا بالتصمیم 

الذي یجري على مقتضاه العمل، والمقایسة هي بیان مفصّل للأعمال الواجب 

مها في هذه الأعمال، والأجرة الواجب دفعها عن القیام بها، والمواد الواجب استخدا

  2كل عمل، وأسعار المواد التي تستخدم.

  ثانیا: شروط الصحة 

وهي صلاحیة الشخص لكسب  أهلیة وجوب ،الأهلیة نوعانالأهلیة:  -1

وهي صلاحیة الشخص لأن یباشر بنفسه  الحقوق وتحمل الالتزامات، وأهلیة أداء

  3التصرفات القانونیة التي یكون من شأنها أن ترتب تلك الحقوق والالتزامات.

من القانون المدني الجزائري التي تنص على  78وهذا تطبیقا لنص المادة 

ما یلي: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص 

م القانون" ونجد أن بحث الأهلیة الواجب توافرها في كل من أهلیة أو فاقدها بحك

  المقاول وصاحب العمل یحتاج إلى التفصیل التالي: 

المقاولة بالنسبة لصاحب العمل تعتبر أیضا من أهلیة رب العمل:  -أ

أعمال التصرف، لأن من جملة التزاماته في عقد المقاولة دفع الأجرة، وبالتالي فإن 

  قد یعتبر عملا من أعمال التصرّف، والتي یلزم توافر أهلیةإبرامه لهذا الع

                                                             
 .157موریس نخلة، المرجع السابق، ص1
  .38المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، 2
 .104، ص2000نصور، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، مصر، محمد حسین ح3
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أو كان صغیرا ممیزا كان عقده  ،التصرّف فیه، فإن كان محجورا لسفه أو غفلة

  1موقوفا على إجازة ولیّه أو وصیّه.

ولكن قد تكون المقاولة من جانب رب العمل من أعمال الإدارة، فیكفي فیها 

  الإدارة.أن یتوفر رب العمل على أهلیة 

إنّ المقاول وهو یقوم بعمله، ومن ثم فیجب أن تتوفر  أهلیة المقاول: -ب

 ولم یحكم باستمرار الولایة علیهفي المقاول أهلیة التصرف بأن یكون بالغا راشدا 

ولم یحكم علیه جنون أو سفه أو غفلة، فإذا كان المقاول عدیم الأهلیة، ولم تكن له 

طلانا مطلقا، أمّا في حالة ما إذا كان المقاول ناقص الإرادة ووقع تعاقده باطلا ب

  2أهلیة، كان عقدا قابلا للإبطال لمصلحته.

یكون الرضا في عقد المقاولة معیبا، إذا عیوب الرضا في المقاولة:  -2

ولیس في ذلك إلا تطبیق للقواعد  ط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال،شابه غل

حیث تظهر  ،العامة، وعقد المقاولة شأنه شأن سائر العقود في عیوب الرضا

  أهمیة الغلط في عقد المقاولة في أكبر صورها ویتجلى في صورتین: 

الأصل أن الغلط في شخص المقاول لا  الغلط في شخص المقاول: -أ

المقاول محل اعتبار عند رب  تأثیر له في صحة العقد، ولكن قد یكون شخص

به  وقموث مقاولالى رب العمل  ستندی العمل، وفي مقاولات الإنشاءات الكبیرة مثلا

من القانون المدني  564المادة  إلیهوهذا ما أشارت 3یعتمد على كفاءته وأمانته،

            او الجزائري التي تنص "یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملته

                                                             
 .22عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص1
 .100بجاوي المدني، المرجع السابق، ص2
 .378جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص3
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منه إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن في جزء 

  على كفاءته الشخصیة". الاعتمادطبیعة العمل تفترض 

 ل محل اعتبار في العقدوهكذا في الحالات التي یكون فیها الشخص المقاو   

من  81وهذا وفقا لما جاء في نص المادة یكون الغلط فیه سببا لقابلیته للإبطال، 

 إبرامالقانون المدني الجزائري "یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري، وقت 

  ".إبطالهالعقد أن یطلب 

الأحیان في عقد  فالغلط في الحساب یقع في بعضالغلط في الحساب:  -ب

المقاول یغلط في حساب بعض التفاصیل، كأن یذكر مثلا سعر المقاولة، إذ أن 

سعر المتر  یضربمكعب في إحدى عملیات البناء وعدد الأمتار، وعندما الالمتر 

في عدد الأمتار یغلط في الحساب إلى أعلى لمصلحته، أو إلى أدنى مصلحة رب 

ن غلطا ، فیكو 1وإنما یصحح الحساب في الحالتین تكون المقاولة صحیحةالعمل، 

یكون للغلط المذكور من أثر على  نمادیا مما یستوجب الأمر تصحیحه دون أ

نفاذ العقد، حیث یكون عقد المقاولة صحیحا نافذا لازما لطرفیه رغم وجود ذلك 

  .2الغلط في الكتابة أو في الحساب

من القانون المدني الجزائري إلى ما یلي "لا یؤثر  84وحیث أشارت المادة   

عقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن یجب تصحیح في صحة ال

  الغلط".

 غلط في الحساب فیكون غلطا مادیا ویتضح من النص أعلاه أنه قد یقع

دون أن یكون للغلط المذكور من أثر على نفاذ  ،مما یستوجب الأمر تصحیحه

  .العقد

  

                                                             
 .54أحمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق 1
 .25عدنان ابراهیم السرحان، المرجع السابق، ص2
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  الفرع الثاني: المحل في المقاولة

 الى جانب الرضا ویكون مزدوجا المقاولة هو ركن ثانيإن المحل في عقد   

وهو  تعهد بتأدیته بموجب عقد المقاولةفهو بالنسبة لالتزامات المقاول العمل الذي ی

  بالنسبة إلى التزامات رب العمل الأجر الذي یدفعه للمقاول في مقابل هذا العمل.

كركن في لم ترد نصوص خاصة بالعمل أولا: عنصر العمل في المقاولة: 

في  شروط الواجب توفرهافي ما یتعلق بال اولة، فوجب تطبیق القواعد العامةالمق

  وطبقا للقواعد العامة تتمثل هذه الشروط في ما یلي:  ،لعملا

من القانون  93تطبیقا لنص المادة  اوهذأن یكون العمل ممكنا:  -1

كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو  "إذا،المدني الجزائري التي تتناول ما یلي

  مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا".

والمقصود بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة، وهي أن یكون العمل مستحیلا 

وذلك ما نصت علیه  ،1وإنما یستحیل على أي شخص انجاز العمل ،في ذاته

" ینقضي عقد المقاولة باستحالة تنفیذ العمل المعقود من نفس القانون  567المادة 

  علیه".

فالعمل یكون معینا أو قابلا للتعیین أن یكون معینا أو قابلا للتعیین:  -2

، ومثال ذلك إذا 2ودلیله ذكر طبیعته وأوصافه بكل دقة دون أي لبس أو غموض

یذكر بكل وضوح في العقد وإذا كان المحل بناء  نكان العمل ترمیم منزل، فیجب أ

  في الغالب یكون بالتصمیم معد من طرف مهندس مختص.

                                                             
 .55عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص1
 .104صالمرجع السابق، اوي المدني، بج2
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وأخیرا یجب أن یكون مشروعا، أي غیر مخالف أن یكون مشروعا:  -3

ى بناء للنظام العام والآداب العامة المتعارف علیها، فلا یجوز مثلا الاتفاق عل

  خدرات.محلا لتعاطي الم وأ ر،منزل للقما

فالأجر هو الوجه الثاني للمحل في عقد ثانیا: عنصر الأجر في المقاولة: 

المقاولة، وهو المال الذي یلتزم به رب العمل بإعطائه للمقاول في مقابل قیام هذا 

الأجر هو المحل الذي یلتزم به رب  نا باعتبار ،1الأخیر بالعمل المعهود إلیه

  العمل، لذا یجب أن یستوفي هذا الأجر على الشروط التالیة: 

: فلا بد من وجود الأجر في عقد المقاولة وإلا كان أن یكون موجودا -1

ن ، وإذا كان مبدأ الأتعاب هو م2العقد من عقود التبرع، بل یكون عقدا غیر مسمى

یكون مجانیا ولیس من الضروري أن یكون  نن أمكجوهر عقد المقاولة، الذي لا ی

وإذا لم یذكره أحد المتعاقدین تكفل القانون  ،3هذا الثمن محددا منذ تكوین العقد

من القانون المدني الجزائري التي تنص  562بتحدیده وذلك إعمالا بنص المادة 

مل على أنه " إذا لم یحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحدیده إلى قیمة الع

  ونفقات المقاول".

یكون محل الالتزام مبلغا من قابلا للتعیین:  وأأن یكون الأجر معینا  -2

النقود، وهذا هو الغالب في الكثیر من العقود ومنها عقد المقاولة، وفي هذه الحالة 

یتم تعیین النقود في العقد بنوعها ومقدارها، فهي تكون معینة أو قابلة 

ن، لأن هذا یشكل لذي یترك لأحد فریقیه تحدید الثمالعقد اویعتبر باطلا ،4للتعیین
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، لأن الرضا التقاء إرادتین أو تحدیدا بإرادة منفردة، مما ینفي الرضا في العقد

  .1یئتینشم

حیث یتم تحدید الأجر إجمالیا فیتفق رب العمل مع المقاول على مبلغ 

 على أساس ثمن القائمةیحدد الأجر إجمالي یقدر مقدما عند إبرام المقاولة، وقد 

حیث توجد قائمة تتضمن سعرا لكل وحدة من وحدات البناء مثلا، كسعر المتر 

  .2الواحد من الحدید أو سعر المتر الواحد من البناء

وإضافة إلى ذلك یجب أن یكون الأجر مشروعا، أي مما یجوز التعامل فیه 

العامة، فلا یجوز ن غیر مخالف لنص قانوني أو للنظام العام أو الآداب و ویك

  مثلا تقدیم المخدرات كبدل للعمل الذي ینجزه.

  الفرع الثالث: السبب في المقاولة

السبب هو الدافع إلى التعاقد، أي الغرض الذي دفع المتعاقد على إبرام   

التصرف، وهو أمر شخصي یختلف من شخص إلى آخر، أي الفائدة التي یحصل 

یدخل في تكوین الالتزام، وإنما یتعلق بالنیة علیها بموجب العقد، فسبب العقد لا 

  .3والباعث

وانطلاقا من هذا نجد أن السبب في عقد المقاولة وجب علینا احالته إلى 

النظریة العامة لأحكام القانون المدني الجزائري، فیكفي أن یكون السبب مشروع 

من  98و 97وغیر مخالف للنظام العام، وهذا ما أشارت إلیه نصوص المواد 

  ذا التزم المتعاقد لسبب إلى "إ 97القانون المدني الجزائري، حیث أشارت المادة 
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غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد 

على أنه "كل التزام مفترض أن له سببا  98وما أشارت إلیه المادة  باطلا"

حیث نجد أنه یعتبر السبب المذكور  ،، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك"مشروعا

  یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك. في العقد هو السبب الحقیقي حتى

  المطلب الثاني: تمییز عقد المقاولة عن العقود المشابهة له

مكن وصف عقد المقاولة بأنه عقد مقاولة یجب بعد تفسیره توضیح لكي ی  

الغرض الرئیسي الذي اتجهت إلیه إرادة المتعاقدین وهو قیام أحدهما باسمه 

ومستقلا بإنجاز عمل معین لحساب المتعاقد الآخر، وذلك مقابل أجر  ،الخاص

هو ما یمیز عقد  روهكذا فإن القیام بالعمل استقلالا وكون هذا العمل مقابل أج

  المقاولة عن غیره من العقود.

  الفرع الأول: تمییز عقد المقاولة عن عقد العمل

إنه إذا كان كل من ومن المهم التمییز بین عقد المقاولة وعقد العمل، ف

التي یخضع لها أحد العقدین تختلف العقدین یرد على العمل إلا أن القواعد 

اختلافا جوهریا عن القواعد التي یخضع لها العقد الآخر، وخاصة في تحمل التبعة 

  .1حیث یتحملها المقاول ولا یتحملها العامل

حیث أن العامل یكون في مركز تبعیة لرب العمل، أما في المقاولة فإن 

  المقاول یقوم بالعمل المعهود الیه مستقلا ، ولا یخضع للتبعیة من رب العمل .
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  الفرع الثاني: تمییز المقاولة عن عقد البیع

أما في عقد المقاولة یتعهد  ،في عقد البیع یتعهد البائع بنقل ملكیة الشيء

  قاول بأن یقوم بعمل معین فیكون محل المقاولة عملا.الم

مطلوب في  وإن أهمیة الاختلاف بین العقدین تظهر بأن تحدید الثمن هو

ة الخدمة، كما أن المخاطر لا تطبق بصورة مماثلة في ر عقد البیع ولیس في إجا

  .1العقدین وكذلك قواعد الضمان التي تختلف في كل من العقدین

  الفرع الثالث: تمییز المقاولة عن عقد الایجار 

وعقد المقاولة یرد على  ،نجد أن عقد الایجار یرد على الانتفاع بالشيء

هناك بعض العقود یصعب فیها التفرقة بینهما، ویتضح أن عقد  نالعمل، إلا أ

تحري العنصر  وجب أن یلاحظ أمران: أولهماالمقاولة إذا اختلط بعقد الایجار 

أحد العقدین على الآخر  س الذي وقع علیه التعاقد لمعرفة مدى غلبةالأسا

  .2تحري التزامات الطرفین والتي تؤثر في التكییف القانوني للعقد وثانیهما

شیئا أو أن  وبما أن عقد المقاولة یعتمد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع

یتمیز عقد الایجار  تعهد به المتعاقد الآخر، إذن نجد أنهییؤدي عملا لقاء أجر 

  عن عقد المقاولة في أن الغرض من عقد الایجار هو الانتفاع بالشيء المؤجر.

  الفرع الرابع: التمییز بین المقاولة وعقد الوكالة

تتفق المقاولة والوكالة في أن كلا منهما عقد یرد على العمل یؤدیه المقاول 

 حل الوكالة تصرفا قانونیاي كون مأو الوكیل لمصلحة الغیر، ولكنهما یختلفان ف

في حین أنه عمل في المقاولة، یترتب على هذا الاختلاف أن المقاول وهو یؤدي 
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 وإنما یعمل مستقلا وباسمه الخاص العمل لمصلحة صاحب العمل لا ینوب عنه

أما الوكیل وهو یقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله یكون نائبا عنه ویمثله في 

  .1ه، فینصرف أثر هذا التصرف إلى الموكلالتصرف الذي یقوم ب

  الفرع الخامس: التمییز بین المقاولة والشركة

والذي یمیز الشركة عن المقاولة هو أن الشریك في الشركة تكون عنده نیة 

ین الشركة أو إرادة كل شریك وهذه النیة هي نیة تكو  ،الاشتراك في نشاط ذي تبعة

یتعاون مع الشركاء الآخرین في نشاط ینطوي على قدر من المخاطرة، أمّا  نفي أ

یتحمل مع الشركاء تبعة المخاطرة  نفلیست عنده هذه النیة ولا یرید أالمقاول 

بحیث یساهم في الأرباح والخسارة، بل هو یقدم عملا معینا ویتقاضى أجره على 

ام هذه النیة فیكون شركة أو انعدهذا العمل، ووجود نیة تكوین الشركة فیكون العقد 

  .2مسألة واقع یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع العقد مقاولة

  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على عقد المقاولة

جانبین، لذا فإنه یرتب التزامات لیتمیز عقد المقاولة أنه من العقود الملزمة ل  

نجد أنه قد یتعاقد المقاول مع  وفیه،قاول، والتزامات في ذمة رب العملفي ذمة الم

دراسة لذا یتعین علینا  ،الأعمال المعهود بها إلیه زلا نجا من الباطن مقاول

رب العمل) في المطلب الأول وتخصیص المطلب الثاني  -التزامات أطراف العقد ( المقاول

  من الباطن. لدراسة المقاولة
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  المطلب الأول: التزامات أطراف عقد المقاولة

،وذلك بالنظر الى یقع على عاتق أطراف عقد المقاولة عدة التزامات متقابلة

  على النحو التالي: المقاول والتزامات رب العمل التزامات

  الفرع الأول: التزامات المقاول

  تتمثل التزامات المقاول فیما یلي:

  العمل بإنجازأولا: التزام المقاول 

عمل وینحصر في الواجبات لهو انجاز االالتزام الهام المطالب به المقاول   

بعات القانونیة علیها، ویجب على اتمفإذا وقع أي خلل أو عیب تحمل المقاول ال

المقاول أن ینجز عمله بالطریقة المتبعة أو الواجبة، وأن یقوم بالعنایة الواجب 

  .1القیام بها وهو المسئول عن خطأه وخطأ تابعیه

اك شروط متفق علیها وجب إتباع العرف وخاصة أصول نفإذا لم تكن ه

الصناعة والفن تبعا للعمل الذي یقوم به المقاول، فإذا خالف المقاول الشروط 

والمواصفات المتفق علیها أو الشروط التي تملیها أصول الصنعة وعرفها 

 2وتقالیدها، وأثبت رب العمل ذلك، كان المقاول مخلا بالتزامه ووجب علیه الجزاء

من القانون المدني الجزائري "إذا ثبت أثناء سیر العمل أن  553وهذا تطبیقا للمادة 

المقاول یقوم به على وجه معیب أو منافي لشروط العقد جاز لرب العمل أن ینذره 

بأن یصحح من طریقة التنفیذ خلال أجل معقول یعینه له فإذا انقضى هذا الأجل 

الصحیحة جاز لرب العمل أن یطلب إما فسخ دون أن یرجع المقاول إلى الطریقة 

العقد وإما أن یعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا 

  أعلاه. 170لأحكام المادة 
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ویجب على المقاول أن یبذل العنایة اللازمة بإنجاز العمل وقد یكون هذا 

كبناء منزل أو ترمیمه أو  1،ةالانجاز التزاما بتحقیق غایة، أو الالتزام ببذل العنای

قیام یترك لغیره ال نو رسم لوحة فلا یستطیع المقاول أهدمه أو كصنع أثاث أ

ولا حتى انتهاء الانجاز المطلوب ولا یبرر في ؤ مس ببعض هذه الأعمال، ویكون

أي خطأ إلا لسبب أجنبي، أي أن یفي بكل التزاماته لتحقیق الغایة المطلوبة، أمّا 

فقد تتجلى في المرافعة في قضیة أو علاج مریض فینطبق علیه عنایة بذل العنایة 

 لصاحب العمل الرجل المعتاد، كما یجوز للمقاول أن یقوم بالعمل ویترك المادة

وأیضا یستطیع المقاول أن یقوم بالعمل والمادة معا أو بجزء من المادة فقط وهو 

ا من القانون المدني  550، وهذا ما أشارت إلیه المادة 2مسئول على جودته

یقدم  نى التعهد بتقدیم عمله فحسب على أیجوز للمقاول أن یقتصر عل"الجزائري: 

ن یتعهد ارب العمل المادة التي یستخدمها أو یستعین بها للقیام بعمله، كما یجوز 

  . "المقاول بتقدیم العمل والمادة معا

إذا تعهد "،يائر من القانون المدني الجز  551وإضافة ما جاء في المادة 

المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودنها وعلیه ضمانها 

  ."لرب العمل

خلال ویحق ولا عن ذلك الاؤ العمل فإنه یكون مس بإنجازمقاول وإذا أخلّ ال

تطبیقا للقواعد العامة إما أن یطلب التنفیذ العیني وإما أن  لصاحب العمل بالتالي

مقتضى، بعد أن ینذر یطلب فسخ المقاولة مع التعویض في الحالتین إن كان له 

  .3بالتزامه كما تقضي القواعد العامة بإخلالهصاحب العمل المقاول 

   

                                                             
 .67عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ص1
 .111صاوي المدني، المرجع السابق، بج2
 .57المرجع السابق، صرحان، عدنان ابراهیم الس3



 لعقد المقـاولةمي  يالإطار المفـاه  ==== =========الفصل الأول:

 

 
25 

  ثانیا: التزام المقاول بالتسلیم

یلتزم المقاول بتسلیم العمل إلى رب العمل بعد إنجازه له حیث یختلف تسلیم 

فإذا وردت المقاولة على منقول فإن التسلیم ،باختلاف طبیعة ذلك الشيءالشيء 

یتم عادة بنقل حیازة الشيء من المقاول إلى رب العمل، أما إذا كانت المقاولة 

ى رب العمل، او بوضعه تحت لافإن التسلیم یتم بتسلیم مفاتیحه على عقار 

تصرفه، أما مكان التسلیم فیكون في المكان المتفق علیه فإن لم یكن هناك اتفاق 

ففي المكان الذي یحدده عرف الصنعة، وذلك تطبیقا للقواعد العامة، أما الزمان 

في التسلیم فیكون في المیعاد المتفق علیه لإنجاز العمل وإذا أخلّ المقاول بالتسلیم 

ن لرب العمل في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة طلب التنفیذ أو طلب الفسخ فیكو 

  1.مع التعویض فیجب على رب العمل إعذار المقاول بذلك

  ثالثا: التزام المقاول بالضمان

المهندس المعماري وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة في ضمان 

من أهمیة خاصة حیث یقتصر ت التي یقومان بتشییدها، لما لذلك آوالمقاول للمنش

تتوافر في المادة  لم ضمان المقاول في المادة ویكون المقاول ملزما للضمان إذا

ولا یكون المقاول مسؤولا عن المادة ،التي كفل له رب العمل وجودها فیهالصفات 

التي یقدمها رب العمل إلا في حالة اكتشافه للعیوب الخفیة في المادة وعدم اخطار 

  .2فورارب العمل 

ویقتصر ضمان المهندس المعماري والمقاول لعیوب البناء من خلال المادة 

من القانون المدني الجزائري بقولها "یضمن المهندس المعماري والمقاول  554

سنوات من تهدم كلي أو جزئي في ما شیّداه من  10متضامنین ما یحدث خلال 

تهدم ناشئا عن عیب في مبان أو أقاماه من منشئات ثابتة أخرى ولو كان ال
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ا یوجد في المباني الأرض ویشمل الضمان المنصوص علیها في الفقرة السابقة م

وتبدأ مدة السنوات  ،لیها تهدید متانة البناء وسلامتهت من عیوب یترتب عآوالمنش

العشر من وقت تسلم العمل نهائیا"، ویشمل الضمان المنصوص علیها في الفقرة 

السابقة ما یوجد في المباني والمنشئات من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء 

  وسلامته.

ونرى أن سبب الضمان قد یرجع إلى عیب في التصمیم والتصمیم عادة 

ة یضعه رب العمل فإما إذا وضعه مهندس أو یضعه مهندس معماري وعاد

ت من التصمیم. أتیم هو المسؤول عن العیوب التي المقاول كان واضع التصم

ذا اقتصر انون المدني الجزائري على أنه "إمن الق 555وذلك كما تنص المادة 

المهندس المعماري على وضع تصمیم دون أن یكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن 

ویما یخص تقادم دعوى الضمان  ، عن العیوب التي أتت من التصمیم"لا إلاو مسؤ 

تتقادم دعاوى  "ن القانون المدني الجزائري دائمام 557ما أشارت إلیه المادة 

الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف 

  ."العیب

  الفرع الثاني: التزامات رب العمل

  التزامات رب العمل فیما یلي:تتمثل 

  اولا: تمكین المقاول من انجاز العمل 

یلتزم رب العمل بأن یبذل كل ما في وسعه لتمكین المقاول من البدء في تنفیذ العمل، 

فإذا كان المقاول بحاجة إلى إجازة بناء وجب على رب العمل أن یحصل علیها قبل البدء 

قدیم المواد التي تستخدم في العمل وجب علیه أن ینفذ بالعمل وإذا كان رب العمل قد تعهد بت

  1.ما تعهد به قبل البدء في تنفیذ العمل حتى یتمكن المقاول من تنفیذ عمله

                                                             
احمد دادة حسنیة، أحكام التزامات رب العمل في عقد المقاولة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 1

 .38، ص2017جامعة سعیدة، السیاسیة، 
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على توفیر و تمكین المقاول من انجاز العمل ب التزام رب العمل ویقتصر

ینفذ ، حیث یلتزم رب العمل بالقیام بما هو ضروري لكي لهالحاجیات المطلوبة 

المقاول العمل المكلف به، فإذا كان القیام بالعمل یتطلب ترخیصا من سلطات 

ویقتصر أیضا  ،كان على رب العمل أن یحصل على هذا الترخیص1،معینة

ویقتصر جزاء عدم تمكین  ،العمل المتفق علیه زلا نجاالتمكین من ترك المقاول 

وللمقاول في جمیع الأحوال  ،رب العمل بالتزامه قمإذا لم یالمقاول من انجاز عمله 

أن یطلب التعویض عن الضرر الذي أصابه أو أن یلجأ المقاول إلى طریقة 

  .2التهدید المالي

  ثانیا: تسلّم العمل بعد انجازه

من القانون المدني الجزائري على "عندما یتم المقاول  558تنص المادة 

على هذا الأخیر أن یبادر إلى العمل ویضعه تحت تصرف رب العمل وجب 

تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات فإذا امتنع دون 

سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد 

  سلم إلیه ویتحمل كل ما یترتب على ذلك من آثار.

مقابلا لالتزام المقاول فقد ألزم القانون صاحب العمل بأن یتسلم العمل وذلك 

بتسلیم العمل، ویتم التسلم بأن یضع صاحب العمل یده على ما تم من العمل بعد 

  .3أن یكون المقاول قد أنجزه ووضعه تحت تصرفه

  

  

                                                             
 .191، ص2008محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشة المعارف بالاسكندریة، مصر، 1
 .145المرجع السابق، ص ، عبد الرزاق أحمد السنهوري2
  .87-86ص المرجع السابق، سرحان، عدنان ابراهیم ال3
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  ثالثا: الالتزام بدفع الأجر

من القانون المدني الجزائري "إذا لم یحدد الأجر  562وطبقا لنص المادة 

یده إلى قیمة العمل ونفقات المقاول"، ومن خلال هذا سلفا وجب الرجوع في تحد

فإن الوفاء بالأجر في عقد المقاولة هناك طرفان أساسیان هما المدین بالأجر (رب 

العمل) والدائن بالأجر قد یكون المقاول أو المهندس المعماري، المراقب الفني أو 

  1.كل شخص مرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة

أصحاب المهن الحرة كالطبیب والمهندس یعملون بأجر  ویمكن بوجه عام أن

فإذا تعاقد العمیل مع أحد منهم فالمفروض أن العمل یكون بأجر حتى لو سكت 

  .2المتعاقدان ولم یذكرا أي شيء عن الأجر

واذا تعاقد رب العمل مع المهندس المعماري فیجب أن یدفع الأجر إلى هذا 

بدفع الأجر إلى المقاول إذا كان المتعاقد  الأخیر لا إلى شخص آخر، كما یلتزم

من القانون المدني الجزائري  563، وهذا طبقا لنص المادة 3معه هو المقاول

أجر و "یستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصمیم وعمل المقایسة 

ویمكن الاتفاق على أجر بمقتضى  "،عن إدارة الأعمال وتحدد الأجرة وفقا للعقد

من القانون  560ایسة على أساس الوحدة وذلك حسب ما نصت علیه المادة المق

المدني الجزائري "إذا أبرم عقد بمقتضى مقایسة على أساس الوحدة ... وأنه أتم 

فإذا كانت المجاوزة التي یقتضیها تنفیذ التصمیم جسیمة جاز لرب العمل  ،العمل"

لك دون إبطاء مع إیفاء المقاول أن یتحلل من العقد ویوقف التنفیذ على أن یكون ذ

                                                             
 .65ص، المرجع السابقاحمد دادة حسنیة ، 1
 .189، ص1992، منشأة المعارف للنشر، الاسكندریة بعة الاولىطالفتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة، 2
  .416المرجع السابق، ص ،جعفر الفضلي3
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قیمة ما أنجزه من الأعمال المقدرة وفق شروط العقد دون أن یعوضه عما كان 

  .1یستطیع كسبه لو أنه أتم العمل

عند تسلم المعقود علیه فهذا بناءا على المادة  للأجرویقتصر زمان التسلیم 

" تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا اقتضى ،من القانون المدني الجزائري  559

معین أو مواعید  یعادیوجد اتفاق على مالعرف أو الاتفاق خلاف ذلك"، فإذا لم 

معینة وكان هناك عرف للصنعة یحدد مواعید دفع الأجر وجب اتباع ما یقضي 

، وفیما یخص مكان دفع الأجر لا یوجد نص یعین المكان الذي یجب 2به العرف

من  282ع الأجر ولذلك وجب تطبیق القواعد العامة وذلك من خلال المادة فیه دف

"إذا كان محل التزام شیئا معینا بالذات  ،القانون المدني الجزائري التي تنص على

  وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام"

  المطلب الثاني: المقاولة من الباطن

الباطن وجود عقدین متتابعین لهما طبیعة قانونیة واحدة تفترض المقاولة من 

یبرم بین طرفین هما:  هي المقاولة، وثلاثة أطراف: العقد الأول هو العقد الأصلي

مشترك لأنه اشترك في صاحب العمل والمقاول الأصلي الذي یسمى بالمتعاقد ال

بین أجنبي عن ، والعقد الثاني هو الذي یبرم بین المقاول الأصلي و االعقدین مع

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في  ،3العقد الأصلي وهو المقاول من الباطن

على ما  تحت عنوان المقاولة الفرعیة من القانون المدني الجزائري 564المادة 

یلي: "یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول 

ترض طبیعة العمل تفط في العقد أو لم تكن فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شر 

                                                             
 .162المرجع السابق، ص ، عبد الرزاق أحمد السنهوري1
 .198ص المرجع نفسه،2
 .17غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص3
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ولكن یبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول  ،الاعتماد على كفاءته الشخصیة

  الفرعي اتجاه رب العمل ".

ویترتب على المقاولة من الباطن قیام علاقات متنوعة هي علاقة بین   

 المقاول الأصلي ة بین رب العمل و المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، والعلاق

  ثم العلاقة بین رب العمل و المقاول من الباطن.

  : علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن الفرع الأول

یرتبط المقاول الأصلي بالمقاول الثاني عقد المقاولة الثاني الذي یكونان فیه 

هاته و ترتب 1،ى عاتق كل منهما حقوقا والتزاماتطرفین وبالتالي فإنه یرتب عل

العلاقة التزامات متبادلة بین الطرفین حیث یلتزم المقاول الأصلي اتجاه المقاول 

من الباطن بجمیع التزامات رب العمل ویلتزم المقاول من الباطن اتجاه المقاول 

  الأصلي جمیع التزامات المقاول التي سبق وان تطرقنا الیها .

  الباطنثاني: علاقة رب العمل بالمقاول من الفرع ال

تكون العلاقة بین رب العمل والمقاول من الباطن علاقة غیر مباشرة، إذ 

یتوسطها المقاول الأصلي، فلا یطالب رب العمل المقاول من الباطن 

وإنما یطالب بهاته الالتزامات المقاول الأصلي، ولا یستطیع المقاول من ،2مباشرة

تطیع أن یستعمل حق مدینه على رب العمل، وإنما یسالباطن الرجوع بها مباشرة 

المقاول الأصلي في الرجوع على رب العمل عن طریق الدعوى الغیر مباشرة ولكن 

   و جواز مطالبة المقاول من الباطنالقانون أورد استثناءا هاما وه

  

                                                             
 .429المرجع السابق، ص ،جعفر الفضلي1
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 565وهذا تطبیقا لنص المادة  ،1مباشرة المقاول الأصلي لرب العمل بالأجر

من القانون المدني الجزائري: "یكون للمقاولین الفرعیین والعمّال الذین یشتغلون 

لحساب المقاول في تنفیذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة...عن دینه اتجاه 

  رب العمل".
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  الفصل الثاني: انحلال عقد المقاولة                 

ربطت التي العقدیة مفاد انحلال عقد المقاولة، هو زوال الرابطة  إن   

لعقد لا یكون إلا بعد انعقاده حیث یتبین أن انحلال االمتعاقدین بموضوع العقد، و 

 ني الجزائري، بخصوص انحلال العقدالمبادئ العامة في القانون المدوردت لقد و 

ذلك في و  لباب الأول من الكتاب الثانيمن ا في القسم الرابع من الفصل الثاني

ة لانحلال العقد الملزم ملها نظریة عامشكلت في مجالتي ، و 123إلى  119المواد 

  بسبب عدم التنفیذ. للجانبین

 المبحث یشملمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، و في هذا الصدد قسو   

الحدیثة، في حین خصصنا المبحث الانحلال في القوانین القدیمة و  الأول فكرة

بحث الثالث خصصنا المعقد المقاولة، و  سباب المؤدیة إلى انحلالالى الأالثاني 

  للآثار المترتبة على انحلال عقد المقاولة.
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  الحدیثةلانحلال في القوانین القدیمة و المبحث الأول: فكرة ا

لى العقود الكثیر من التغیرات، ومن هذه التغیرات انحلال العقد قد یطرأ ع  

ذلك  لأجلو  الحدیثةالقانونیة، منها القدیمة و حیث توافقت علیه أغلب التشریعات و 

فكرة  طلبین، حیث یشمل المطلب الأولارتأینا أن نقسم هذا المبحث إلى م

فكرة الانحلال في القوانین  مل المطلب الثانيیشنحلال في القوانین القدیمة، و الا

  الحدیثة.

  لمطلب الأول: فكرة الانحلال في القوانین القدیمةا

وذلك من خلال التطرق الى لقد تبنت معظم القوانین القدیمة فكرة انحلال العقود ، 

  ما یلي:

  الفرع الأول: في القانون الروماني

ذهب الرومان على أنه لم تكن هناك قاعدة لإلغاء العقد و فسخه، إذ كان   

العقد الملزم للجانبین في القانون الروماني ینشئ التزامات مستقلة بعضها عن 

نفیذ التزامه، لم یكن أمام لا تقابل بینهما، فإذا لم یقم أحد المتعاقدین بت، و بعض

التزامه عن  لا یستطیع هو أن یتحلل منالآخر، إلا أن یطالب بالتنفیذ، و المتعاقد 

  1سخه.فطریق إلغاء العقد و 

  

                              
للنشر و التوزیع، الأردن،  سلامي، الطبعة الأولى، دار النفائسأسمادي محمد نعیم، نظریة فسخ العقود في الفقه الإ1

  .50، ص 2006
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  الفرع الثاني: في القانون الكنسي

خلال بالالتزام إخلال لقد نادى فقهاء الكنیسة بقاعدة مشهورة و هي جزاء الا  

الفسخ تطبق على كل العلاقات التبادلیة، دون أن تقید ، و قد كانت نظریة مثله 

بمجال العقود، فقد كان الشرط الوحید لتطبیق النظریة، هو وجود علاقة بین 

، و قد طبقت المحاكم الكنسیة 1الطرفین، بغض النظر عن مصدرها و نوعها

نظریة الفسخ على العقود الكنسیة، أما العقود الأخرى فیطبق علیها القانون 

  2روماني، باعتباره تشریعا احتیاطیا، ما دام لا یتعارض و تعالیم الكنسیة.ال

  الفرع الثالث: في الشریعة الإسلامیة

في الآیات الآتیة إشارة إلى الفسخ: قوله تعالى: "یا أیها الذین آمنوا أوفوا   

 إما تخافن من قوم خیانةوقوله تعالى في سورة الأنفال "و  بالعقود" (سورة المائدة)،

  ى سواء إن االله لا یحب الخائنین". (الأنفال).فانبذ إلیهم عل

الخیانة من و فإن الآیة آمرة بنقض العهد في حالة تیقن الخیانة، لأن الغش   

 الجهة المقابلة بمثابة نقض العهد، وهذا الأمر یعتبر من قبیل المعاملة بالمثل

  3والنقض هو الفسخ.

  

                              
 الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر حسین تونسي، انحلال العقد، دراسة تطبیقیة حول عقد البیع و عقد المقاولة، الطبعة 1

  .15، ص 2007
  .16، ص المرجع نفسه2
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  القوانین الحدیثةالمطلب الثاني: فكرة الانحلال في 

،على غرار القانون حلال العقود في القوانین الحدیثةتعددت المفاهیم لفكرة ان

  الفرنسي والقانون الجزائري على النحو التالي:

  الفرع الأول: في القانون الفرنسي

عرف القانون الفرنسي فكرة انحلال العقد، أو كما یسمیه بعض الفقه القوة   

القانون الكنسي، والقانون الفرنسي القدیم، و الذي انتقلت  الملزمة للعقد، من خلال

المدني التشریع  ، وحیث وحد القانون1إلیه تطبیقاته التي أكثرها شیوعا نظام الفسخ

الفسخ في الأصول و نبذ التفریق بین البطلان  ، و فرنسا مصادره في جمیع أنحاء و 

  2الواجب اتباعها عند تقدیم الدعوى.

سخ بالذكر أن القانون الفرنسي القدیم لم یكن یعرف الفمن الجدیر و   

التي هي في النهایة أحد الأسباب المؤدیة إلى انحلال الاتفاقي، أحد أنواع الفسخ، و 

أن رنسي الجدید طابعا خاصا، لا سیما و العقد، الأمر الذي اعطى القانون الف

من القواعد الكنسیة قواعده أخذها من القانون المدني القدیم، الذي استمده بدوره 

  3خاصة الفسخ.المعروفة في مجال انحلال العقد و 

  

                              
  .19، ص السابق ، المرجع حسین تونسي 1
 1993ة الأولى، دون دار النشر، إلیاس ناصف، موسوعة العقود المدنیة و التجاریة، حل العقود، الجزء السابع، الطبع 2

  .17ص
  .20، ص نفسه، المرجع  حسین تونسي 3
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  الفرع الثاني: في القانون الجزائري

إن القانون المدني الجزائري من القوانین التي أخذت عن القانون المدني   

لجزائري لا سیما فكرة الفسخ، غیر أن القانون الفرنسي نظریته في انحلال العقد و ا

قواعد و أحكاما تكون في جملتها نظریة عامة للفسخ، إذ لم یكتف وضع للفسخ 

بالإشارة لتطبیقات الفكرة المتفرقة، و قد استمر العمل في الجزائر على النحو الذي 

المدني الجزائري في  جرى به العمل في فرنسا بعد الاستقلال، لحین صدور القانون

  1قانون المدني الجزائري.من ذلك أصبح للفسخ نظریة عامة في ال، و 1975سنة 

من من خلال هذا نجد أن المشرع الجزائري قد نص في القسم الرابع و   

تحت عنوان انحلال العقد في  الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني،

  من القانون المدني الجزائري. 123إلى  119المواد من 

حاول تطبیقها على سنمن خلال هذه المبادئ المذكورة في المواد اعلاه، و   

  آثار هذا الانحلال.ة الأسباب المؤدیة إلى انحلاله و ذلك بدراسعقد المقاولة و 

   

                              
  .21- 20، ص السابق، المرجع  حسین تونسي 1
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  المبحث الثاني: الأسباب المؤدیة إلى انحلال عقد المقاولة

ه طرقه الخاصة، التي تؤدي إلیه والتي تمیزه عن ینفرد نظام الانحلال بأن ل  

طرق انحلال العقد في المواد  دني الجزائريلقد بین القانون المالأنظمة الأخرى، و 

، غیر أن انحلال عقد المقاولة لا 568و567، وكذلك المادتان 121و120و119

في هذا الصدد ارتأینا ل وكذلك بالإنهاء، و لفسخ فحسب فقد ینحل العقد بالتقاییقع با

الانفساخ و أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین الأول یشتمل على حالة الفسخ 

  الإقالة.والثاني یشتمل على حالة الانهاء و 

  الانفساخالمطلب الأول: الفسخ و 

، والتي سندرس ل عقد المقاولة الفسخ والانفساخهم الاسباب المؤدیة الى انحلاأمن 

  كل منها في فرع مستقل .

  الفرع الأول: الفسخ

المدین هو جزاء لعدم قیام ل الرابطة العقدیة بأثر رجعي، و یعتبر الفسخ انحلا  

بتنفیذ التزامه العقدي، و یفترض الفسخ وجود عقد ملزم لجانبین یتخلف فیه أحد 

المتعاقدین عن الوفاء بالتزامه، فیطلب الآخر فسخه، لیفلت بذلك من تنفیذ ما التزم 

  1به.

                              
، ص 1997منشأة المعارف، الاسكندریة،  عبد الحمید الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه، الطبعة الثالثة، 1

15.  
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من القانون المدني 119الجزائري نظریة الفسخ في المواد  لقد نظم المشرعو   

لقد نصت على ما یلي "في العقود الملزمة ل العقد، و تحت عنوان انحلاوما یلیها 

جانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره لل

المدین، أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى 

  "...الحال ذلك

ته لیتحرر المتعاقد الآخر لال احد المتعاقدین بالتزامایعتبر الفسخ جزاء اخو   

  1نهائیا من الالتزامات التي یفرضها علیه العقد.

 من القانون المدني الجزائري 120 المادةالفة الذكر و الس 119ووفقا للمادة   

فإن الفسخ قد یكون أمام القضاء (الفسخ القضائي)، وقد یكون باتفاق طرفي العقد 

  (الفسخ الاتفاقي).

  أولا: الفسخ القضائي

من  للمطالبة بحل الرابطة التعاقدیة یقصد به ضرورة اللجوء إلى القضاء و  

  ویجب أن تتوافر في المطالبة الشروط التالیة: قبل الدائن الملتزم،

هو الشرط المتحقق بخصوص جانبین، و لالعقود الملزمة لالعقد من أن یكون  .1

 .2عقد المقاولة

                              
صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  1

  .371، ص 1992-1991دار الهدى، الجزائر، 
  .96، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 2
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التزاماته، سواء كانت ذلك بصورة كلیة أو جزئیة أن یخل أحد المتعاقدین بتنفیذ  .2

 أو حتى التأخیر في التنفیذ، طالما أنه ناتج عن خطأ أو إهمال أحد المتعاقدان.

 أن یكون طالب الفسخ مستعدا للقیام بتنفیذ التزامه. .3

یجب على طالب الفسخ، أن یقوم قبل رفع الدعوى بإعذار المتعاقد الآخر  .4

 .1یذ التزاماتهالمقصر مطالبا إیاه بتنف

ویخضع طلب الفسخ، إلى ما یتمتع به قاضي الموضوع من سلطة تقدیریة   

في هذا المجال، فله أن یمنح المدین أجلا لتنفیذ التزاماته، أو ان یرفض طلب 

وفقا و الفسخ، إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة لكامل الالتزامات 

التي نصت على من القانون المدني الجزائري، و  119/2لما جاء في نص المادة 

ما یلي: "ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن 

یرفض الفسخ إذا كان لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل 

  الالتزامات".

  ثانیا: الفسخ الاتفاقي

المقاول و رب العمل)  العقد، أي (ویقصد به اتفاق الطرفین على فسخ   

أحدهما، دون حاجة لحكم  ذلك عند حصول إخلال بالتزام عقدي من قبلو 

من القانون المدني الجزائري التي  120قد ورد ذكره في نص المادة قضائي، و 

  تنص على ما یلي: "یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند 

                              
  .97- 96ص  ،السابق ، المرجع حسین تونسي 1
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عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها بدون عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة 

ي من الإعذار، الذي یحدد حسب هذا الشرط لا یعفلى حكم قضائي، و حاجة إ

  العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین".

  في الفسخ الاتفاقي یحرم التعاقد من ضمانتین: 

ر بین اضي خیالا للقما دون أن یكون لهذا العاقد بل و العقد یفسخ حت الأولى:

  إنما یبقى الخیار للدائن.الفسخ والتنفیذ، و 

ي، على أن حرمان المدین من تفاق دون حاجة للتقاضیقع الفسخ بحكم الا الثانیة:

هاتین الضمانتین لا یسقط ضمانة أخرى تتمثل في ضرورة الإعذار ما لم یتفق 

هو المتعاقدین صراحة على عدم لزوم هذا الإجراء أیضا، فأدنى مراتب الفسخ 

  1الاتفاق، على أن یكون مفسوخا، إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه.

  حیث یجب في الفسخ الاتفاقي توافر الشروط التالیة:و 

 120أن یحصل الاتفاق بین المتعاقدین على الفسخ، حتى یمكن تطبیق المادة  .1

 منه. 119من القانون المدني الجزائري بدل المادة 

 من الاتفاق استبعاد دور القضاء بشكل قطعي.أن یكون المقصود  .2

 2أن یكون بسبب الاتفاق هو عدم تنفیذ أحد المتعاقدین التزاماته. .3

    

                              
الفقه، دار المطبوعات لان و الانعدام في ضوء القضاء و التفاسخ، البطحمود المصري، الفسخ و الانفساخ و محمد م 1

  .25، ص 1988الجامعیة، الاسكندریة، 
  .98، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 2
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حكما  -إذا ما رفع إلیه الأمر –ویكون حكم القاضي في مجال الفسخ الاتفاقي 

  1بخلاف الفسخ القضائي. لیس منشأ لهكاشفا للفسخ، و 

قررت حكما خاصا المدني الجزائري، و من القانون  561/3جاءت المادة و   

ذلك في حالة انهیار التوازن اضي أن یحكم بفسخ عقد المقاولة و أجازت فیه للق

نص المادة في ي العقد بسبب حوادث استثنائیة، و الاقتصادي بین التزامات طرف

فقرتها الثالثة كما یلي: "...على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بین التزامات كل 

م تكن في الحسبان وقت رب العمل و المقاول بسبب حوادث استثنائیة عامة ل من

تداعى بذلك الأساس الذي قام علیه التقدیر المالي لعقد المقاولة، جاز التعاقد، و 

  .2حكم بزیادة الأجرة أو بفسخ العقدللقاضي أن ی

بناء على ذلك، ینتهي عقد المقاولة قبل تنفیذه بالفسخ، إذا أخل أحد و   

المتعاقدین بتنفیذ التزاماته، وفقا للقواعد العامة المقررة لفسخ العقود الملزمة 

للجانبین، فإذا أخل المقاول بأحد التزاماته كأن لم ینجز العمل بالطریقة المتفق 

تأخر في تسلیم العمل، أو ظهر في صنعة، أو علیها أو التي تقضي بها أصول ال

جاز لرب العمل أن یطلب فسخ العقد       العمل شيء خفي واجب الضمان، 

 ن لم یكناعتبر كأوالمحكمة تقدر هذا الطلب، وإذا أجابته فسخ عقد المقاولة، و 

عن تمكین المقاول من إنجاز التزاماته كأن یمتنع  إذا أخل رب العمل بأحدو 

                              
، ص 2002ات الجامعیة، الاسكندریة، ، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعرمضان أبو السعود 1

297.  
  .102، ص السابق ، المرجع حسین تونسي 2
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مل، أو دفع الأجر، جاز للمقاول هو أیضا أن یطلب فسخ أو تقبل الع العمل،

  1العقد.

حسب القواعد العامة التي سبق و أن درسناها في الفسخ بنوعیه و   

(القضائي، الاتفاقي)، ینتهي عقد المقاولة بالاتفاق الذي یحصل بین صاحب 

العمل و المقاول على وضع حد لعقد المقاولة، سواء قبل البدء بتنفیذ العمل 

لمعقود علیه، أو بعد البدء بالتنفیذ و قبل الانتهاء منه، فإن لم یتفق الطرفان على ا

خل ي، أي یطلب أحد الطرفین، عندما یالعقد بالتراضي، جاز فسخه بالتقاضفسخ 

یخضع الطلب في هذه الحالة إلى السلطة التقدیریة الطرف الآخر بتنفیذ التزامه و 

  2للمحكمة.

  الفرع الثاني: الانفساخ

الانفساخ هو انحلال العقد بقوة القانون، بسبب استحالة تنفیذه بفعل أجنبي   

من القانون المدني الجزائري كما  121هذا ما نصت علیه المادة و 3،عن المدین

یلي: "في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت 

  قد بحكم القانون".قابلة له و ینفسخ العتمعه الالتزامات الم

بل  يتقاضو بحكم القانون بغیر حاجة إلى الینفسخ العقد من تلقاء نفسه، أو   

بغیر إعذار، متى وضحت استحالة التنفیذ وضوحا كافیا، على أن الترافع إلى و 

                              
  .154، المرجع السابق،ص   بجاوي المدني 1
  .95عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص  2
  .102، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 3
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موقف  لكنالقضاء یكون ضروریا عند منازعة الدائن أو المدین، في وقوع الفسخ، 

القاضي في هذه الحالة یقتصر على الاستیثاق من أن التنفیذ قد أصبح مستحیلا، 

فإذا تحقق من ذلك یثبت وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم یقضي بالتعویض، أو 

كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطأ المدین أو اذا ما یرفض القضاء به تبعا 

إذ استحال على المدین أن ینفذ  تقصیره، أو إلى سبب أجنبي لا ید له فیه، و

لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم یثبت أن استحالة  لالتزام عینا، حكم علیه بالتعویضا

  1التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیه.

أما  ستحیل التنفیذ العیني لسبب أجنبيأن الانفساخ لا یكون إلا حیث یحیث   

العقد و أنه یكون إذا كانت استحالة التنفیذ ترجع إلى خطأ المدین، فلا ینفسخ 

أساس المسؤولیة  و هذامحلا للفسخ، و یلتزم المدین في هذه الحالة بالتعویض، 

العقدیة التي لا یتصور قیامها مع زوال العقد، فالمدین الذي لا ینفذ التزامه بفعل 

كنا أو أصبح مستحیلا بسبب هذا الخطأ، یبقى خطأ منه، سواء كان التنفیذ مم

  2إما أن یطالب بالفسخ.التنفیذ المقابل، أي بالتعویض، و بمسؤولا مسؤولیة عقدیة 

اللجوء إلى دون  لجانبین یمكن أن یحلعقد الملزم وبناء على ذلك، فإن ال  

ذلك بحكم القانون تفاق بشأن ذلك بین المتعاقدین، و دون أن یحصل االقضاء، و 

  رط أن تتوفر الشروط التالیة:بش

  یجب أن تكون الاستحالة قد نشأت بعد إبرام العقد. الشرط الأول:

                              
  .53جع السابق، ص ، المر  عبد الحمید الشواربي 1
  .33، المرجع السابق، ص  المصريحمود محمد م 2
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  یجب أن تكون الاستحالة تامة، شاملة لكل للالتزامات.الشرط الثاني: 

أن و راجعة إلى تدخل السبب للأجنبي  یجب أن تكون الاستحالة الشرط الثالث: 

  1لتفادي وقوعها.یكون المدین قد قام بما في وسعه 

ي عقد قانون المدني الجزائري بأنه "ینقضمن ال 567لقد نصت المادة   

للمبدأ  اعمالایعتبر هذا النص إلا لا لة تنفیذ العمل المعقود علیه"، و المقاولة باستحا

التي من نفس القانون و  307نص المادة  العام، بشأن انقضاء الالتزام الوارد في

الالتزام إذا أثبتت المدني، أن الوفاء به أصبح مستحیلا جاءت كما یلي: "ینقضي 

  علیه لسبب أجنبي عن إرادته".

 إلیه قد أصبح مستحیلا لسبب أجنبيأن العمل المعهود فإذا أثبت المقاول   

كأن كان العمل رسما فنیا لا یقوم به إلا هو، ثم أصیب مما یجعل تنفیذ العمل 

ي ضفقد بصره، ففي هذه الحالة ینقم بها و ه، كأن قطعت یده التي یرسمستحیلا علی

  التزام المقاولة باستحالة التنفیذ لسبب أجنبي، و یستحق المقاول تعویضا.

ي تعویضا من یقضلكن بموجب الإثراء بلا سبب، و لا بموجب المقاولة و   

قیمة ما استفاد به رب قیمة ما أنفقه من ماله ووقته، و  رب العمل أقل القیمتین

  2العمل.

                              
  .103، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 1
  .154، المرجع السابق، ص  بجاوي المدني 2
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أجنبي لا ید للمقاول فیه، كما في  سبب ضا ترجع استحالة التنفیذ إلىأیو   

أصیب بمرض أو كان المقاول جراحا، و  الأرض للمنفعة العامة، استغلالحالة 

  1أقعده عن إجراء العملیة.

قول أن العقود الملزمة للجانبین تجعلنا نإن الطبیعة القانونیة التي تقوم علیها   

تنفیذ التزامه نتیجة تدخل السبب الأجنبي، هو نفسه  الطرف الذي یستحیل علیه

  2الذي یتحمل الخسارة الناتجة عن ذلك.

في هذا الصدد على ما یلي "إذا هلك الشيء بسبب  568وقد نصت المادة   

لا ه و ملثمن علعمل، فلیس للمقاول أن یطالب لا بحادث مفاجئ قبل تسلیمه لرب ا

  ن قام بتوریدها من الطرفین.یكون هلاك المادة على مبرد نفقاته، و 

 أو تلفه أما إذا كان المقاول قد أعذر بتسلیم الشيء، أو كان هلاك الشيء  

  التسلیم راجعا إلى خطئه، وجب علیه أن یعوض رب العمل. قبل

 ن یتسلم الشيء أو كان هلاك الشيءفإذا كان رب العمل هو الذي أعذر بأ  

أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو إلى عیب في المادة التي قام بتوریدها كان هلاك 

  المادة علیه و كان للمقاول الحق في الأجر وفي إصلاح الضرر عند الاقتضاء".

متى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على الوجه المتقدم، استحق المقاول و   

من المقاولة كونها قد انتهت،و  بموجبتعویضا بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب لا 

                              
  .443، المرجع السابق، ص لفضلىجعفر ا 1
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من ماله  ثمة یستحق المقاول تعویضا من رب العمل أقل القیمیتین، قیمة ما أنفقه

  1قته، وقیمة ما استفاد به رب العمل.وو 

  المطلب الثاني: الإنهاء و الإقالة

اضافة الى الفسخ والانفساخ ، نجد أیضا أن هناك طرق لانحلال عقد المقاولة 

  هاء والاقالة . تتمثل في الان

  الفرع الأول: الإنهاء

 إما بالانتهاء المألوف بتنفیذها العقود الأخرى،كباقي ینتهي عقد المقاولة   

ویكون بتنفیذ العقد، فینفذ رب العمل التزاماته من تمكین المقاول من إنجاز العمل 

تسلیمه لرب مقاول التزاماته من إنجاز العمل و ه منه و دفع الأجر، و ینفذ اللموتس

العمل من المقاولة الانتهاء غیر المألوف الذي یتمثل في تحلل رب إما ، و 2العمل

  .بإرادة منفردة 

  أولا: تحلل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردة

نه "یمكن لرب العمل أن من القانون المدني الجزائري با 566ي المادة تقض  

  ویوقف التنفیذ في أي وقت قبل اتمامه، على أن یعوض المقاول یتحلل من العقد 

  

                              
  .220-219، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري 1
  .152المرجع السابق، ص ،  بجاوي المدني 2
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ما كان یستطیع ا أنجزه من الأعمال و عن جمیع ما أنفقه من المصروفات، وم

  كسبه لو أنه أتم العمل.

ما فات عغیر أنه یجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعویض المستحق   

یتعین علیها ادلا، و لظروف تجعل هذا التخفیض عالمقاول من كسب إذا كانت ا

بوجه خاص أن ینقص منه ما یكون للمقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل 

  من العقد و ما یكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر".

القانون لم یدع مجالا  إن حق رب العمل في إنهاء العقد مطلق، طالما أن  

لتحلیل و 1،إذا وجب على رب العمل تعویض المقاول یب المقاوللأي ضرر یص

من القانون المدني الجزائري، نرى أن تناولها بالبحث  566أكثر لمضمون المادة 

من خلال التطرق إلى توافر الشروط الأربعة حتى یتمكن رب العمل من التحلل 

  من عقد المقاولة بإرادته المنفردة.

  المنفردة بإرادتهثانیا : شروط تحلل رب العمل 

  الأول: عدم تمام العمل محل المقاولةالشرط 

فإذا أتم المقاول العمل المتفق علیه، لم یعد هناك معنى لإعطاء رب العمل   

حلل من عقد المقاولة یبقى حق رب العمل في الت، و 2حتى التحلل من عقد المقاولة

                              
  .440لي، المرجع السابق، ص جعفر الفض 1
  .250، المرجع السابق، ص  محمد لبیب شنب 2
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  فإذا أتمهمل، طالما لم یتمه بعد، لعشروع المقاول من إنجاز اقائما، حتى بعد 

  1تسلمه، فقد رب العمل حق التحلل من المقاولة.أعذر رب العمل أن یو 

  یتحلل من عقد المقاولة هو رب العملالذي الشرط الثاني: كون الطرف 

  السالفة الذكر. 566وهذا الحق هو مقرر لرب العمل طبقا لنص المادة   

الشرط الثالث: أن یكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلى إرادته ولیس إلى 

  خطأ المقاول: 

من صریح المادة یجب أن یكون التحلل من إرادة رب العمل لا یكون راجع و 

  إلى خطأ المقاول.

  الشرط الرابع: أن یكون التعبیر صریح و كتابي بالإنهاء

إرادته، في إنهاء العقد تعبیرا صریحا یجب على رب العمل أن یعبر عن   

لا أنه قاطعا و یكون هذا عن طریق إشعار كتابي إذا كان عقد المقاولة مكتوبا، إ

  2لإنهاء شفهیا، إذا كان العقد قد اتفق علیه مشافهة.لا یوجد ما یمنع من حصول ا

  

  

  

                              
اوي، عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، ري عبد الفتاح الشهقد 1

  .268، ص 2002
  .440لي، المرجع السابق، ص جعفر الفض 2
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  الفرع الثاني: الإقالة

على أنه اتفاق بین أطراف العقد على إنهائه، و هو یتم  یعرف التقایل  

بإیجاب وقبول بطریقة صریحة أو ضمنیة، و لا یكون للتقایل أثر رجعي من حیث 

حیث سندرس ، و 1الأصل، إلا إذا اتفق المتعاقدان على أن یكون له هذا الأثر

  من ثم الفقه الإسلامي:في القانون الجزائري، و الإقالة 

  نون الجزائريأولا: في القا

ة في القانون المدني د نص صریح یتحدث عن الإقالوحیث أنه لم یر   

قانون المن  106إن كان قد أقره ضمنیا من خلال النص المادة الجزائري، و 

ن، فلا یجوز نقضه المدني الجزائري التي جاءت بما یلي: "العقد شریعة المتعاقدی

  التي یقررها القانون". لا تعدیله، إلا باتفاق الطرفین، أو للأسبابو 

   ما بالأسباب التي یقررها القانونفیفهم من النص أن العقد یجوز نقضه، إ  

  2إما بواسطة اتفاق طرفي العقد على ذلك.و 

  ثانیا: في الفقه الإسلامي

فت في وحیث تعرف الإقالة في مذاهب الفقه الإسلامي الأربع التي اختل  

  3لنحو التالي:ذلك على اتحدید المقصود بالتقایل، و 

                              
  .274، المرجع السابق، ص  رمضان أبو السعود 1
  .107، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 2
سندس عبد االله رجب السراج، انحلال العقد بالتقایل، دراسة تحلیلیة، مذكرة مكملة للحصول على درجة الماجستیر، كلیة  3

  .6 ، ص2013الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
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ذهب رأي إلى أن التقایل هو "رفع العقد، وذهب رأي آخر  المذهب الحنفي: .1

 إلى أن التقایل یقع على عقد البیع فقط حیث عرفه بأنه" رفع البیع".

 بیع لبائعه بثمنه.وعرفه بأنه ترك الم المذهب المالكي: .2

یعرف التقابل بأنه ما یقتضي رفع العقد المالي بوجه  المذهب الشافعي: .3

 مخصوص.

 1عرفه بأنه فسخ العقد ورفع له من أصله. :المذهب الحنبلي .4

و تطبیقا لنظام الإقالة في عقد المقاولة نجد أنه طبقا لأحكام القانون المدني   

ضمنیا فقط من خلال المادة  هالجزائري لم یرد نص صریح غیر ذلك، بل نجد

106.  

فت بعض المذاهب ة في الفقه الإسلامي عرّ لغیر أنه تطبیقا لنظام الإقا  

عرفت التقایل و إلى الخلط بین الفسخ و ي نظام الإقالة بأنه فسخ للعقد، فهذا یؤد

للإقالة في عقد البیع فقط، فهذا مخالف لنطاق التقایل باعتباره یسري على كل عقد 

أجمعت أن الإقالة هي رفع العقد  ب صحیح ملزم لجانبین، حیث أن أغلب المذاه

نجد أن  الفقه الإسلامي على عقد المقاولةمن خلال تطبیقنا لنظام الإقالة في و 

  الإقالة في عقد المقاولة تكمن في رفع العقد من أصله.

  

  

  

  

                              
  .6، المرجع السابق، ص  سندس عبد االله رجب السراج 1
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  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على انحلال عقد المقاولة

جد أنها انحلال عقد المقاولة، فنمن خلال دراستنا للأسباب المؤدیة إلى   

هي انحلال الرابطة التعاقدیة، غیر أن آثار كل سبب من تؤدي إلى نتیجة واحدة، و 

هذا ما سنوضحه في انونیة تختلف من نظام إلى آخر، و أسباب الانحلال له آثار ق

بین، حیث یشمل المطلب الأول، الآثار لهذا المبحث، من خلال تقسیمه إلى مط

الآثار المترتبة على الإنهاء  یشمل المطلب الثانيو  سخ والانفساخلى الفلمترتبة عا

  الإقالة.و 

  المطلب الأول: الآثار المترتبة على الفسخ والانفساخ لعقد المقاولة

وللتفصیل یة بالنسبة لأطراف عقد المقاولة، یترتب علي الفسخ والانفساخ آثار قانون

  أكثر سنتطرق الى مایلي :

  آثارالفرع الأول: ما یترتب على الفسخ من 

الاتفاقي) فإن العقد یصبح منحلا تحقق الفسخ بصورتیه (القضائي، إذا   

تزول تبعا لذلك كل آثاره بأثر رجعي، فیعاد كل من الطرفین إلى الحالة التي كانا و 

  للغیر.ویعتبر العقد كأن لم یكن بالنسبة للمتعاقدین أو بالنسبة   1،علیها قبل التعاقد

  

  

                              
حسینة، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود  حمو 1

  .12، ص 2011معمري، تیزي وزو، 
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  أولا: بالنسبة للمتعاقدین

من القانون المدني الجزائري على قاعدة عامة في هذا  122فقد نصت المادة 

  الشأن تشمل على حكمین:

أنه إذا فسخ العقد سقط أثره فیما بین المتعاقدین ووجبت إعادة كل شيء إلى ما  .1

كان علیه قبل التعاقد، فإذا كان العقد مقاولة، وجب على كل طرف في العقد 

الملاحظ أن دعوى الفسخ تجعل الدائن یرجع للطرف الآخر ما أخذه منه، و أن 

 ة الدائنین.في مقام الدائن الممتاز عملیا، فلا یشترك مع بقی

 ي كانا علیها قبل التعاقدأنه إذا ما استحال إعادة المتعاقدین إلى الحالة الت .2

 1ة أن تحكم بتعویض عادل لصالح الدائن.فللمحكم

  ثانیا: بالنسبة للغیر

، إذن فسخ عقد المقاولة یترتب 2ینحل العقد بالنسبة إلى الغیر بأثر رجعي  

ي من نستثنذلك المتعاقدین والغیر و  يعلیه أثرا رجعیا كقاعدة عامة یستوي ف

رغم انحلال الرابطة  قائمةالغیر القاعدة حالات معینة، تبقى فیها حقوق 

ه رهن رسمي حالة الغیر الذي ترتب لصالح الحالات، اتهومثال ه  3،التعاقدیة

  وفق القانون. شهرهالذي تقرر له حق على عقار و  حالة الغیرو 

  

                              
  .111-110، المرجع السابق، ص  حسین تونسي 1
  .56السابق، ص  ، المرجع يبعبد الحمید الشوار   2
  .112حسین تونسي، انحلال العقد، المرجع نفسه، ص  3
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  آثاري: ما یترتب على الانفساخ من الفرع الثان

مــن القـــانون المـــدني  307المـــادة الســـالفة الــذكر، و  121قـــا للمــادة وهــذا تطبی  

تنص على مـا یلـي "ینقضـي الالتـزام إذا أثبـت المـدین أو الوفـاء بـه التي الجزائري، و 

المــذكورة  568و 567تــه"، والمــادتین أصــبح مســتحیلا علیــه لســبب أجنبــي عــن إراد

مــن خــلال هــذه المــواد فــإن الآثــار التــي و اصــتین بانفســاخ عقــد المقاولــة، الخ ســابقا

ـــاء الالتــــزام الـــــذي اســــالمقاولــــة هـــــي تترتــــب علــــى انفســـــاخ عقــــد   حال تنفیـــــذه تانقضـ

  انفساخ العقد بقوة القانون.، و الذي استحال تنفیذه  المقابل  انقضاء الالتزام للالتزامو 

  تنفیذهأولا: انقضاء الالتزام الذي استحال 

متى   القانون، بغیر حاجة إلى التقاضي ینفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم  

  1وضحت استحالة التنفیذ.

  الذي استحال تنفیذهالالتزام المقابل للالتزام ثانیا: انقضاء 

إن المدین الذي استحال علیه تنفیذ التزامه، یفقد حقه في الأداء المقابل   

  2ى ذلك فإن المدین هو الذي یتحمل تبعة الاستحالة.الذي التزم به الدائن، و عل

  ثالثا: انفساخ العقد بقوة القانون

الصریح من القانون المدني الجزائري، الذي  121وهذا طبقا لنص المادة   

  القانون. مفاده من آثار استحالة التنفیذ ینفسخ العقد بحكم

  

                              
  .53، المرجع السابق، ص  اربيعبد الحمید الشو  1
  .113سابق، ص ، المرجع ال ن تونسيحسی 2
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  لعقد المقاولةالإقالة : الآثار المترتبة على الإنهاء و المطلب الثاني

، وسنتطرق الیها وذلك نتیجة انحلال عقد المقاولة والاقالة آثار قانونیة للإنهاء

  على النحو التالي:

  آثارالفرع الأول: ما یترتب على الإنهاء من 

  بالنظر للعناصر التالیة:وذلك  ، ةالنتائج المترتبة على الإنهاء بالإدارة المنفرد

فیصبح هذا الأخیر انتهاء عقد المقاولة بالرجوع فیه من قبل رب العمل،  .1

 1غیر ملزم بدفع الأجر، ولا المقاول ملزم بإنجاز العمل محل المقاولة.

التعویض الذي یلتزم به رب العمل، إذا استعمل رب العمل الرخصة المخولة  .2

المقاول عن الضرر في إنهاء المقاولة بإرادته المنفردة، فإنه یلتزم بتعویض 

من القانون  566هذا تطبیقا لنص المادة ، و 2الذي یلحقه جراء هذا الانهاء

 المدني الجزائري.

  على الإقالة من أثر الفرع الثاني: ما یترتب

  أولا: الأثار المترتبة بالنسبة للمتعاقدین

   قاعدة الأثر الرجعي للفسخ إذا كان یترتب على فسخ العقد،

                              
  .232المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 1
  .253محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص  2
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لأمر یختلف بالنسبة للإقالة، ذلك أن التقایل في العقد الذي یحدث بعد البدء فإن ا

في التنفیذ لا یمس الآثار التي یكون العقد قد رتبها من قبل، إلا إذا اتفق الطرفان 

الحقیقة في معنى ذلك أن انحلال العقد بواسطة التقایل، یعتبر ذلك، و  فعلى خلا

بت عن على ذلك فإن جمیع الالتزامات التي ترتضع حد للعقد بالنسبة للمستقبل، و و 

  1ملزمة للجانبین.العقد من قبل تبقى قائمة و 

  ثانیا: الآثار المترتبة بالنسبة للغیر

أو  المتعاقدین، قد یكتسب الغیر حتماعند قیام الرابطة العقدیة، فیما بین   

حق متعلق  ینشأ له حق متعلق بمحل العقد، فقد یرتب آثار بالنسبة للغیر الذي له

تقایل یجب إن اتفاق طرفي العقد المراد حله بال، و 2بمحل العقد قبل انحلاله بالتقایل

 3.یقصد بالغیر الذي یؤثر الانحلال بالتقایل على حقوقهألا یمس حقوق الغیر، و 

  من هنا نستخلص أن مصلحة الغیر في انحلال عقد المقاولة بالإقالة تبقى قائمة.و 

                              
  .115-114السابق، ص ، المرجع  حسین تونسي 1
  .69، المرجع السابق، ص  سندس عبد االله رجب السراج 2
  .78المرجع نفسه، ص  3
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  خاتمة:

لأحكام القانون المدني  من خلال بحثنا لعقد المقاولة و انحلاله طبقا  

، نجد ان هذا العقد من اهم العقود التي یمارسها الانسان في حیاته الجزائري

قد  الیومیة والتي اخذت تطورا كبیرا في مختلف المجالات ،وفي هاته الدراسة 

   .نقدم مجموعة من التوصیاتتوصلنا إلى مجموعة من النتائج و 

  النتائج:

، في ما یلاحظ على المشرع الجزائري من خلال تنظیمه لعقد المقاولة .1

القانون المدني فیما یخص مسألة انحلال هذا العقد، قد أحاله إلى 

المبادئ العامة و التي تقضي بانحلال العقد، انطلاقا من أن عقد 

 المقاولة ملزم للجانبین، و ینحل كباقي العقود.

ما یلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم یذكر في نص صریح على نظام  .2

حلال، و اكتفى بالتلمیح علیه فقط في المادة الإقالة كسبب هام في الان

 من المبدأ العام "العقد شریعة المتعاقدین". اانطلاق 106

 لعقد إلا على الفسخ و الانفساخلم یتطرق المشرع الجزائري في انحلال ا .3

كان من الأحسن التفصیل في طرق الانحلال بشكل حاسم لتجنب أي و 

 خلط أو غموض بین المصطلحات القانونیة.

لانحلال، حیث كان أخلط المشرع الجزائري بین طرق الانقضاء و طرق ا .4

من  567و الانفساخ في المادة  566لإنهاء في المادة الجامع بینهما ا

 القانون المدني الجزائري.
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من  549لم یوفق المشرع الجزائري في تعریف عقد المقاولة في المادة  .5

اصیة اساسیة تمیز هذا القانون المدني، حیث أن هذا النص لم یبرز خ

العقد عن باقي العقود، وهي قیام المقاول بالعمل محل المقاولة بصورة 

 مستقلة.

إن وضع الدفع بعدم التنفیذ في المبادئ العامة للانحلال، نرى بأنه لا  .6

 یمثل مبدأ الانحلال، بل یعتبر ممهدا للفسخ.

قت على من خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد أن معظم التشریعات اتف .7

 نفس أحكام عقد المقاولة و انحلاله.

  التوصیات و الاقتراحات:

  ما یلي:  نقترح على المشرع الجزائري  

منظمة لطرق الانحلال بشكل  ضرورة إدراج نصوص قانونیة خاصة .1

 غیر مبهم، وذلك لتفادي أي لبس أو غموض.صریح و 

ذلك تنظیم مبدأ الإقالة في نص صریح ضمن مبادئ انحلال العقد، و   .2

 لیكون سدا لهذا الفراغ القانوني.

 وضع نص قانوني خاص بمبدأ الإنهاء في المبادئ العامة للانحلال. .3

 وضع معاییر خاصة للتفرقة بین نظام الانقضاء و نظام الانحلال. .4

من القانون المدني بما یفید قیام المقاول بالعمل محل  549تعدیل المادة  .5

 المقاولة بصورة مستقلة.
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  قائمة المراجع:

  ریم اولا: القرآن الك

 . سورة المائدة -1

 . سورة الانفال -2

  مراجع العامة:ال

محمد نعیم، نظریة فسخ العقود في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى،  أسمادي  .1

 .2006دار النفائس للنشر و التوزیع، الأردن، 

ألان بینابنت، القانون المدني، العقود الخاصة المدنیة و التجاریة، الطبعة   .2

الأولى، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 

 .2004بنان، التوزیع، ل

إلیاس ناصف، موسوعة العقود المدنیة و التجاریة، حل العقود، الجزء السابع،  .3

 .1993الطبعة الأولى، دون دار النشر، 

جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة، (البیع، الإیجار، المقاولة)، الطبعة  .4

 .1997الثانیة، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

السعود، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات  رمضان أبو .5

 .2002الجامعیة، الاسكندریة، 

صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزام،  .6

 .1992-1991مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، 
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فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه، الطبعة الثالثة، عبد الحمید الشواربي،  .7

 .1997منشأة المعارف، الاسكندریة، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود  .8

الواردة على العمل، الجزء السابع من المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي 

 .2009الحقوقیة، لبنان، 

دنان إبراهیم السرحان، العقود المسماة، (المقاولة، الكفالة، الوكالة)، الطبعة ع .9

 .2007الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

محمد حسین منصور، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة،  .10

 .2000مصر، 

محمد محمود المصري، الفسخ و  الانفساخ و التفاسخ، البطلان و الانعدام في  .11

 .1988وء القضاء و الفقه، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ض

مصطفى العوجي، القانون المدني (العقد)، الجزء الأول، الطبعة الرابعة،  .12

 .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، الجزء السابع، منشورات الحلبي  .13

 .2007الحقوقیة، لبنان، 

  :المراجع المتخصصة

بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة، دار هومة، الجزائر،  .1

2008. 

حسین تونسي، انحلال العقد، دراسة تطبیقیة حول عقد البیع و عقد المقاولة،  .2

 .2007الطبعة الأولى، درا الخلدونیة، الجزائر، 



  قائمة المصادر والمراجع

 
63 

الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و غازي خالد أبو عرابي، المقاولة من الباطن،  .3

 .2009التوزیع، الأردن، 

فتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف للنشر،  .4

 .1992الاسكندریة، مصر، 

قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن،  .5

 .2002الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، 

محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف  .6

 .2008بالاسكندریة، مصر، 
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  المذكرات:

أحمد دادة حسینة، أحكام التزامات رب العمل في عقد المقاولة، مذكرة مقدمة لنیل  .1

 . 2017شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 

حمو حسینة، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في  .2

 .2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سندس عبد االله رجب السراج، انحلال العقد بالتقابل، دراسة تحلیلیة، مذكرة مكملة  .3

، جامعة للحصول على درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص

 .2013الأزهر، غزة (فلسطین)، 

  القوانین:

  ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر  .1

، وبالقانون رقم 2005یونیو  20، المؤرخ في 05/10المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .2007ماي  13المؤرخ في  07/05

 



  

  الصفحة  المحتویات

    اهداء

    شكر وعرفان

  أ  مقدمة

  6  مي لعقد المقاولةیالفصل الأول: الإطار المفاه

  7  المبحث الأول: مفهوم عقد المقاولة

  7  المطلب الأول: تعریف عقد المقاولة

  7  الفرع الأول: التشریعات القدیمة

  8  الفرع الثاني: التشریعات العربیة

  8  يالفقهالتعریف الفرع الثالث: 

  9  الفرع الرابع: القانون الجزائري

  9  المطلب الثاني: خصائص عقد المقاولة

  10  الفرع الأول: عقد المقاولة عقد رضائي

  10  الفرع الثاني: أنه عقد ملزم للجانبین

  11  الفرع الثالث: أنه عقد معاوضة

  12  المشابهة لهتمییزه عن العقود حث الثاني: أركان عقد المقاولة و المب

  12  المطلب الأول: أركان عقد المقاولة

  12  الفرع الأول: التراضي في المقاولة

  17  الفرع الثاني: المحل في المقاولة

  19  الفرع الثالث: السبب في المقاولة

  20  المطلب الثاني: تمییز عقد المقاولة عن العقود المشابهة له

  20  العمل الفرع الأول: تمییز المقاولة عن عقد

  21  الفرع الثاني: تمییز المقاولة عن عقد البیع

  21  الفرع الثالث: تمییز المقاولة عن عقد الإیجار

  21  الفرع الرابع: التمییز بین المقاولة و عقد الوكالة



  22  الفرع الخامس: التمییز بین المقاولة و الشركة

  22  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على عقد المقاولة

  23  المطلب الأول: الالتزامات أطراف عقد المقاولة

  23  الفرع الأول: التزامات المقاول

  26  الفرع الثاني: التزامات رب العمل

  29  المطلب الثاني: المقاولة من الباطن

  30  الفرع الأول: علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن

  30  الباطنالفرع الثاني: علاقة رب العمل بالمقاول من 

  33  الفصل الثاني: انحلال عقد المقاولة

  34  المبحث الأول: فكرة الانحلال في القوانین القدیمة و الحدیثة

  34  المطلب الأول: فكرة الانحلال في القوانین القدیمة

  34  الفرع الأول: في القانون الروماني

  35  الفرع الثاني: في القانون الكنسي

  35  الشریعة الإسلامیةالفرع الثالث: في 

  36  المطلب الثاني: فكرة الانحلال في القوانین الحدیثة

  36  الفرع الأول: في القانون الفرنسي

  37  الفرع الثاني: في القانون الجزائري

  38  المبحث الثاني: الأسباب المؤدیة إلى انحلال عقد المقاولة

  38  الانفساخالمطلب الأول: الفسخ و 

  38  الفسخالفرع الأول: 

  43  الفرع الثاني: الانفساخ

  47  الإقالةالمطلب الثاني: الانهاء و 

  47  الفرع الأول: الإنهاء

  50  الفرع الثاني: الإقالة

  52  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على انحلال عقد المقاولة

  52  المطلب الأول: الآثار المترتبة على الفسخ و الانفساخ



  52  الفرع الأول: ما یترتب على الفسخ من أثر 

  54  الفرع الثاني: ما یترتب على الانفساخ من أثر

  55  الإقالة: الآثار المترتبة على الإنهاء و المطلب الثاني

  55  الفرع الأول: ما یترتب على الإنهاء من أثر

  55  الفرع الثاني: ما یترتب على الإقالة من أثر

  58  خاتمة 

  61  المراجعقائمة 

    الفهرس

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

résume 
Le contrat de l’entreprise est considéré parmi les plus importants 
contrats dans la vie de l’être humain. A cet effet, le législateur 
algérien a promulgué des dispositions régissant ce contrat dans ses 
articles de 549 à 570 du code civil algérien. 
 
Dans ce contexte, la dissolution du contrat de l’entreprise dans le 
sens code civil algérien est soumis au principe général relatif à la 
dissolution des contrats. 

 

الملخص                                                                                         

وفي هذا الصدد  یعتبر عقد المقاولة من اهم العقود التي یعتمد علیها الانسان ،

 570الى  549قد تطرق المشرع الجزائري لذكر احكام هذا العقد في المواد من 

من القانون المدني الجزائري .                                                                     

، فیخضع الى وفي مجال انحلال عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري 

 .ئ العامة لانحلال العقودالمباد
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